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 قرار محكمة النقض

 153/3  رقم

 03/03/2020  الصادر بتاريخ

 1300/1/3/2018في الملف المدني رقم  
 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة    11/12/2017بناء على العريضة المرفوعة  بتاريخ 

 21/04/2014نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة الصادر بتاريخ    إلىوالرامية    ر()م.نائبها الأستاذ  

 .833/1202/2013  عددفي الملف  

 .المدلى بها في الملف  خرى على الأوراق الأ   وبناء

 .1974شتنبر    28على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في    وبناء

 .10/02/2020الصادر في    والإبلاغبالتخلي    الأمرعلى    وبناء

 .03/03/2020على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ    وبناء

 .حضورهم  وعدمعنهما    ومن ينوبعلى المناداة على الطرفين    وبناء

السيدة وبعد تلاوة التقرير زياد من طرف المستشارة المقررة  ملاحظات    إلى والاستماع  أمينة 

 .المحامي العام السيد سعيد زياد

 طبقا للقانون:  المداولةوبعد 

 :ىولال الوسيلة    شأنفي  

الملف،  محتويات  من  يؤخذ  الاستئناف    حيث  محكمة  عن  الصادر  فيه  المطعون  والقرار 

  )ع.ت.ي(  ن المدعي  أ  853/1202/2013في الملف رقم   579تحت عدد    21/04/2014بالجديدة بتاريخ 

تقدم   قد  فيه    أمامكان  عرض  افتتاحي  بمقال  المدينة  بنفس  الابتدائية  بتاريخ   أنهالمحكمة 

تسببت فيها شاحنة    أضرارلعدة  )...(  تعرضت ممتلكاته الموجودة بالرسم العقاري عدد   03/04/2008

" وتتجلى  س.س"  التأمينيؤمن شاحنة لدى شركة    أنهو )ع.ق.خ(  من نوع "بوكلان" في ملك المدعى عليه  

حسب تقرير الخبرة في هدم دار الغيرة ومحلين لوضع السلع مع تكسير دعامة كبيرة    ضرارهذه الأ 

وزجاج وحددت الخسائر في مبلغ  أبواب  ما كان موجودا بالدار والمحلات من  إتلافوتصدع حائط و 

محله في   التأمينشركة إحلال  المبلغ المذكور و  أداءدرهم ملتمسا الحكم على المدعى عليه ب 2.39.000

المحكمة حكمها القاض ي    أصدرتوالتعقيب عليها    هاإنجاز و خبرة    إجراءوبعد جواب المدعى عليه و   داءالأ 

شركة إحلال  درهم و   160.000للمدعي مبلغ    أدائهمسؤولية الحادث وب)ع.ق.خ(  بتحميل المدعى عليه  
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في الأ   )س(  التأمين على    التأمينته شركة  ستأنفا  داءمحل مؤمنها  من  أنهبناء  تتمسك بالاستثناء  ا 

  وأن لم يجب عن هذا الدفع  ستأنفن الحكم المألا  إخراجها من الدعوى إا التمست أنهو الضمان  

تكون   وأن  الأوراشداخل   شغالالأ   نجازمخصصة لإ  90العربة المتسببة في الحادث من نوع "بوكلين" 

قائما    استعمالها  أثناءحصلت    ضرارالأ  الضمان  من  الاستثناء  يجعل  ما  البناء وهو  ورش  داخل 

عليهما    ستأنفخبرة مضادة وبعد جواب الم إجراءب الأمروالتمست اخراجها من الدعوى واحتياطيا 

المحكمة    أصدرتات  جراءوالتعقيب عليها وتمام الإ   هاإنجاز و خبرة    إجراءب الأمرو   تأييدمعا الرامي لل

 145.000مبلغ    إلىمبدئيا مع تعديله بخفض مبلغ التعويض    ستأنفالحكم الم  تأييدحكمها القاض ي ب

 .درهم وهذا هو القرار المطلوب نقضه

القانوني وفساد   ساسالأ انعدام  و وحيث تعيب الطاعنة على القرار الخرق الجوهري للقانون 

 التأمينالمادة الرابعة من الشروط النموذجية لعقود    إلىا نازعت في الضمان استنادا  أنهالتعليل ذلك  

حدثت بمناسبة ورش مفتوح جرت    ضرارالأ   وأنيتعلق بالة للحفر من نوع "بوكلان"    الأمرن  أأوضحت  و 

لا يضمن    التأمينالمادة الرابعة تنص على ان عقد   وأنالحفر بواسطة الالة المذكورة  أشغالفيه  

لإ   ضرارالأ  والمعدة خصيصا  داخل    شغالالأ   نجازالمادية تتسبب فيها العربة المؤمن عليها المصنعة 

استعمالها للقيام بهذه    أثناءغابوية وذلك  أو   ذات صبغة صناعية  أشغال  نجازلإ أو    والتفريغ  الأوراش

ن يستفيد من التعويض لكون الضمان المقرر في عقد  أن المطلوب لا يمكن أوهو ما يعني  شغالالأ 

ا ناتجة عن  أنها مستثناة من الضمان مادام  نهبها عقاره لأأصيب    التي  ضرارلا يغطي نوعية الأ  التأمين

 ضرارن الأ أن المحكمة حرفت الوقائع حين اعتبرت أداخل الورش، غير  شغالالأ  نجازعربة معدة لإ 

وهذا خلاف الدعوى التي تؤكد عناصرها وخاصة   ، تهدم عقار المدعي إلىدى  أناجمة على اصطدام 

بها عقاره حدثت بمناسبة ورش مجاور لعقاره كانت  أصيب    التي  ضرارن الأ أمحضر المعاينة الذي يثبت  

تستثني    وأنالمادة الرابعة المتمسك بها    ن تطبق مقتضياتأالحفر وكان على المحكمة    أشغالتجري فيه  

 .ن الضمان غير قائمأتعتبر   وأنالمطلوب  

  ق.ل.ع من    399ه عملا بمقتضيات الفصل  إثباتمدعي الالتزام يقع عليه عبء  حيث إن لكن،  

انعدام  أثارت    ن الطالبةأقضاة الموضوع   أمامالمعروضة    الأدلةولما كان البين من مستندات القضية و 

بما في    دلاءدون الإ  التأمينالضمان استننادا لمقتضيات المادة الرابعة من الشروط النموذجية لعقد  

هو قيام الضمان ما لم يثبت العكس، وتحل هذه العلة لمحكمة النقض    صلالأ  وأنذلك على النازلة  

 .المستمدة من وقائع الدعوى وادلتها محل العلة المنتقدة

 :فيما يعود للوسيلة الثانية

الطاعنة على القرار خرق الفصل   تعيب  في تعيين عارض ا أنهذلك    ، ق.م.ممن    62حيث  ت 

مختص في مجال الهندسة الزراعية    أنهو عين في غير مجال اختصاصه    أنه  أساسعلى    )خ.ب(الخبير  
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تجريح الخبير    أجلن يقدموا طلبا من  أ  الأطرافمن حق    وأنخبيرا فنيا في العقار    القضية تقتض ي  وأن

الطالبة بالقرار التمهيدي الذي عين الخبير حتى يتسنى لها استعمال   المحكمة لم تبلغ وأنالمنتدب 

 .المحدد، فجاء قرارها معيبا يستوجب نقضه  جلحقها في التجريح داخل الأ 

  يمكن تجريح الخبير الذي عينه القاض ي   هفإن ق.م.ممن   62وبمقتض ى الفصل   لكن، حيث إنه

يام أل خمسة  أجالخبرة في غير مجال اختصاصه ويتعين تقديم طلب التجريح داخل   نجازعين لإ   إذا

قضاة  أمامالمعروضة   الأدلةوالبين من مستندات القضية و .  من تبليغ المقرر القاض ي بتعيين الخبير

  إنجاز لا عند تقديمها لمستنتجاتها بعد  إن الطالبة لم تتقدم بطلب تجريح الخبير المنتدب أالموضوع  

تكون قد ردت ضمنيا   )خ.ب(الخبرة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت تقرير الخبير  

نعته هذه   الطالبة وما  به  الذي تقدمت  التجريح  بالقرار  الأخير طلب  تبلغ  لم  القرار بكونها  على  ة 

لها   يسبق  لم  جديد  المذكور  الخبير  عين  الذي  به  أالتمهيدي  تمسكت  الموضوع    أمامن  قضاة 

في شقها   أساسمرة غير مقبول والوسيلة غير مقبولة في هذا الشق وعلى غير   ول والاستدلال به لأ 

 .ول الأ 

 سبابلهذه ال 

 .الطالبة المصاريف  وتحميلقضت محكمة النقض برفض الطلب  

بقاعة الجلسات العادية    أعلاه  وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور  وبه صدر القرار

 رئيسةالحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة أمينة زياد    وكانت الهيئة.  بمحكمة النقض بالرباط

عبد الله الفرح   – أمينة رزوق   – الحسين أبو الوفاء  – يوسف لمكربي  :والمستشارين السادة  مقررةو

 .السيدة نوال العبودي  كاتبة الضبط  وبمساعدةالسيد سعيد زياد  المحامي العام  بحضور  أعضاء  


